
تشــهد معظــم المحافظــات اللبنانيــة جولــة انتخابيــة جديــدة الأحــد 27 تشــرين الأول المقبــل، لإجــراء 
الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية ل 81 مجلساً بلدياً و27 مختارا في 15 بلدة.

وكانــت قــد دعــت وزيــرة الداخليــة والبلديــات ريــا الحســن الهيئــات الناخبــة الــى انتخــاب اعضــاء 
فــي  المحافظــات  مــن  عــدد  فــي  والقــرى  البلــدات  بعــض  فــي  والاختياريــة  البلديــة  للمجالــس 

 .2019/10/27
ومع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية المنتظرة في 27 تشرين الأول 2019 
تعلــن الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات اســتعدادها لمراقبــة العمليــة الانتخابيــة 
فــي المحافظــات والقــرى كافــة التــي ســتجري فيهــا الانتخابــات بالإمكانــات الموجــودة والمتاحــة 

أمامها.   

تهــدف مراقبــة هــذه الانتخابــات الــى رصــد وتوثيــق المخالفــات  والتدقيــق بهــا منــذ تاريــخ دعــوة الهيئــات الناخبــة وبــدء 
الحمــلات الإنتخابيــة وحتــى البــتّ بآخــر طعــن أمــام المجلــس الدســتوري، وتقديــم سلســلة مــن الاقتراحــات الإصلاحيــة 

لتحسين العملية الانتخابيّة في المستقبل.

تذكــر الجمعيــة أن هــذه الانتخابــات ســتجرى وفــق القانــون الأكثــري وليس النســبي عملا بالمادة 16مــن قانون البلديات 
المرســوم الاشــتراعي 118/77 المعطوفــة علــى المــادة 125 مــن القانــون 44/2017 التــي ترعــى الانتخابــات البلديــة 

والاختيارية على اساس النظام الاكثري. وفي هذا الإطار يهم الجمعية أن تشدد على بعض النقاط الأساسية: 

بمــا أن لا قانــون انتخابــات خــاص بالبلديــات، وبمــا أن مفاعيــل قانــون الانتخابــات الخــاص بالنيابــة صالــح   -
للانتخابــات البلديــة، لــم يذكــر قانــون الانتخابــات النيابيــة رقــم 44/2017 صراحة بأن من صلاحية هيئة الاشــراف مراقبة 
الحمــلات الانتخابيــة للمرشــحين وإنفاقهــم ولا حتــى مراقبــة اليــوم الانتخابــي ورغــم ان القانــون لــم ينــف دور الهيئــة 
ــأت مــرة أخــرى اعتمــاد التفســير الضيــق للقانــون وعــدم الاقــرار  ــة ارت ــة الا ان الســلطة التنفيذي ــات البلدي فــي الانتخاب
بصلاحيــات الهيئــة فــي هــذا الاطــار. مــا يعنــي عــدم وجــود هيئــة تشــرف علــى الانتخابــات وتراقــب حمــلات المرشــحين 
الانتخابيــة، وهــذا ســيؤدي الــى تراجــع اضافــي فــي مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المرشــحين أكان فــي الظهــور الاعلامــي أم 
ــة للحمــلات الانتخابيــة الــى اهمــال مــن قبــل  ــره. كذلــك ســيؤدي عــدم وجــود جهــة مســؤولة عــن المراقبــة الفعال غي

الوسائل الإعلامية للصمت الانتخابي ولاحترام أصول الاعلام والاعلان الانتخابي. 

يهــم الجمعيــة هنــا أن تشــدد علــى الــدور المهــم الــذي يجــب أن تقــوم بــه هيئــة الاشــراف علــى الانتخابــات، بغــض النظــر 
عــن اســتقلاليتها أو قدرتهــا علــى القيــام بدورهــا كامــلا، لكــن دورهــا يبقــى أساســيا ويشــكل رادعــا لجهــة الالتــزام 
بتطبيــق القانــون، وضمانــة لشــفافية وديمقراطيــة العمليــة الانتخابيــة. وتناشــد الجمعيــة الجهــات المســؤولة بالبــدء 

بإعداد قانون انتخابات خاص بالبلديات لأنه لم يعد مقبولا الاستثناء والتنازل عن إصلاحات باتت أساسية اليوم.  

مــن جهــة أخــرى، بحســب مــا علمــت الجمعيــة، لــن يتــم اعتمــاد البطاقــة المطبوعــة ســلفا فــي هــذه الانتخابــات   -
وسيتم استعمال المعزل الذي سبق واعتمد في انتخابات 2018 النيابية وانتخابات طرابلس الفرعية ما سيؤدي الى خطر 
أكبــر علــى ســيرة الاقتــراع فــي الانتخابــات البلديــة المرتقبــة. وفــي هــذا الإطــار تذكــر الجمعيةمجــددا بأهميــة البطاقــة 
ــة مــن  ــراع، وتخفــف ثاني ــرم أولا ســرية الاقت ــات تحت ــى ضــرورة وجودهــا لضمــان انتخاب المطبوعــة ســلفا وتشــدد عل
الضغــط الــذي يمكــن أن يشــكله المرشــحون وماكيناتهــم والأحــزاب السياســية علــى الناخبيــن والناخبــات. كذلــك فــإن 
اعتمــاد المعــزل بالشــكل الحالــي مــع أوراق اقتــراع غيــر رســمية مــن شــأنه أن يفضــح عمليــة التصويــت ويخــرق ســرية 

الاقتراع لأنه يسهل على المندوبين معرفة الجهة التي اقترع لها الناخب.

«لادي» تتحضر لمراقبة الانتخابات 
البلدية والاختيارية الفرعية بيان

تســتنكر الجمعيــة هــذا الخــرق الفاضــح لســرية الاقتــراع، خصوصــا أن هــذه الانتخابــات تجــري علــى نطــاق محلــي ضيــق، 
مــا يجعــل قــدرة الماكينــات الانتخابيــة علــى الضغــط والتحكــم بأصــوات الناخبيــن أســهل بكثيــر وتطــاب الســلطة 
التنفيذيــة بالعــودة الــى تطبيــق القانــون واعتمــاد البطاقــة الرســمية الموحــدة والا تعتبــر الســلطة التنفيذيــة بانهــا خرقــت 
القانــون 44/2017 الــذي لــم يحــل بــأي شــكل من الاشــكال آلية الاقتراع الى القانون القديــم 25/2018 بل اكتفى بإحالة 

نظام الاقتراع الاكثري اليه حصرا. 

أقــل مــن شــهر يفصلنــا عــن موعــد الاســتحقاق الانتخابــي، تعلــن الجمعيــة أن مراقبتهــا لأداء الادارة الناظمــة 
للانتخابــات والمرشــحين متواصلــة آملــة أن تســاهم توصياتهــا وتقييمهــا لمجريــات العمليــة الانتخابيــة فــي تحســين 

مسارها.

وتطلــب مــن المواطنيــن والمواطنــات الراغبيــن بالتبليــغ عــن اي مخالفــة الاتصــال بارقــام الجمعيــة 01333713 أو 
.info@lade.org.lb 01333714 أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني للجمعية

٢/١



تشــهد معظــم المحافظــات اللبنانيــة جولــة انتخابيــة جديــدة الأحــد 27 تشــرين الأول المقبــل، لإجــراء 
الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية ل 81 مجلساً بلدياً و27 مختارا في 15 بلدة.

وكانــت قــد دعــت وزيــرة الداخليــة والبلديــات ريــا الحســن الهيئــات الناخبــة الــى انتخــاب اعضــاء 
فــي  المحافظــات  مــن  عــدد  فــي  والقــرى  البلــدات  بعــض  فــي  والاختياريــة  البلديــة  للمجالــس 

 .2019/10/27
ومع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية المنتظرة في 27 تشرين الأول 2019 
تعلــن الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات اســتعدادها لمراقبــة العمليــة الانتخابيــة 
فــي المحافظــات والقــرى كافــة التــي ســتجري فيهــا الانتخابــات بالإمكانــات الموجــودة والمتاحــة 

أمامها.   

تهــدف مراقبــة هــذه الانتخابــات الــى رصــد وتوثيــق المخالفــات  والتدقيــق بهــا منــذ تاريــخ دعــوة الهيئــات الناخبــة وبــدء 
الحمــلات الإنتخابيــة وحتــى البــتّ بآخــر طعــن أمــام المجلــس الدســتوري، وتقديــم سلســلة مــن الاقتراحــات الإصلاحيــة 

لتحسين العملية الانتخابيّة في المستقبل.

تذكــر الجمعيــة أن هــذه الانتخابــات ســتجرى وفــق القانــون الأكثــري وليس النســبي عملا بالمادة 16مــن قانون البلديات 
المرســوم الاشــتراعي 118/77 المعطوفــة علــى المــادة 125 مــن القانــون 44/2017 التــي ترعــى الانتخابــات البلديــة 

والاختيارية على اساس النظام الاكثري. وفي هذا الإطار يهم الجمعية أن تشدد على بعض النقاط الأساسية: 

بمــا أن لا قانــون انتخابــات خــاص بالبلديــات، وبمــا أن مفاعيــل قانــون الانتخابــات الخــاص بالنيابــة صالــح   -
للانتخابــات البلديــة، لــم يذكــر قانــون الانتخابــات النيابيــة رقــم 44/2017 صراحة بأن من صلاحية هيئة الاشــراف مراقبة 
الحمــلات الانتخابيــة للمرشــحين وإنفاقهــم ولا حتــى مراقبــة اليــوم الانتخابــي ورغــم ان القانــون لــم ينــف دور الهيئــة 
ــأت مــرة أخــرى اعتمــاد التفســير الضيــق للقانــون وعــدم الاقــرار  ــة ارت ــة الا ان الســلطة التنفيذي ــات البلدي فــي الانتخاب
بصلاحيــات الهيئــة فــي هــذا الاطــار. مــا يعنــي عــدم وجــود هيئــة تشــرف علــى الانتخابــات وتراقــب حمــلات المرشــحين 
الانتخابيــة، وهــذا ســيؤدي الــى تراجــع اضافــي فــي مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المرشــحين أكان فــي الظهــور الاعلامــي أم 
ــة للحمــلات الانتخابيــة الــى اهمــال مــن قبــل  ــره. كذلــك ســيؤدي عــدم وجــود جهــة مســؤولة عــن المراقبــة الفعال غي

الوسائل الإعلامية للصمت الانتخابي ولاحترام أصول الاعلام والاعلان الانتخابي. 

يهــم الجمعيــة هنــا أن تشــدد علــى الــدور المهــم الــذي يجــب أن تقــوم بــه هيئــة الاشــراف علــى الانتخابــات، بغــض النظــر 
عــن اســتقلاليتها أو قدرتهــا علــى القيــام بدورهــا كامــلا، لكــن دورهــا يبقــى أساســيا ويشــكل رادعــا لجهــة الالتــزام 
بتطبيــق القانــون، وضمانــة لشــفافية وديمقراطيــة العمليــة الانتخابيــة. وتناشــد الجمعيــة الجهــات المســؤولة بالبــدء 

بإعداد قانون انتخابات خاص بالبلديات لأنه لم يعد مقبولا الاستثناء والتنازل عن إصلاحات باتت أساسية اليوم.  

مــن جهــة أخــرى، بحســب مــا علمــت الجمعيــة، لــن يتــم اعتمــاد البطاقــة المطبوعــة ســلفا فــي هــذه الانتخابــات   -
وسيتم استعمال المعزل الذي سبق واعتمد في انتخابات 2018 النيابية وانتخابات طرابلس الفرعية ما سيؤدي الى خطر 
أكبــر علــى ســيرة الاقتــراع فــي الانتخابــات البلديــة المرتقبــة. وفــي هــذا الإطــار تذكــر الجمعيةمجــددا بأهميــة البطاقــة 
ــة مــن  ــراع، وتخفــف ثاني ــرم أولا ســرية الاقت ــات تحت ــى ضــرورة وجودهــا لضمــان انتخاب المطبوعــة ســلفا وتشــدد عل
الضغــط الــذي يمكــن أن يشــكله المرشــحون وماكيناتهــم والأحــزاب السياســية علــى الناخبيــن والناخبــات. كذلــك فــإن 
اعتمــاد المعــزل بالشــكل الحالــي مــع أوراق اقتــراع غيــر رســمية مــن شــأنه أن يفضــح عمليــة التصويــت ويخــرق ســرية 

الاقتراع لأنه يسهل على المندوبين معرفة الجهة التي اقترع لها الناخب.

«لادي» تتحضر لمراقبة الانتخابات 
البلدية والاختيارية الفرعية

تســتنكر الجمعيــة هــذا الخــرق الفاضــح لســرية الاقتــراع، خصوصــا أن هــذه الانتخابــات تجــري علــى نطــاق محلــي ضيــق، 
مــا يجعــل قــدرة الماكينــات الانتخابيــة علــى الضغــط والتحكــم بأصــوات الناخبيــن أســهل بكثيــر وتطــاب الســلطة 
التنفيذيــة بالعــودة الــى تطبيــق القانــون واعتمــاد البطاقــة الرســمية الموحــدة والا تعتبــر الســلطة التنفيذيــة بانهــا خرقــت 
القانــون 44/2017 الــذي لــم يحــل بــأي شــكل من الاشــكال آلية الاقتراع الى القانون القديــم 25/2018 بل اكتفى بإحالة 

نظام الاقتراع الاكثري اليه حصرا. 

أقــل مــن شــهر يفصلنــا عــن موعــد الاســتحقاق الانتخابــي، تعلــن الجمعيــة أن مراقبتهــا لأداء الادارة الناظمــة 
للانتخابــات والمرشــحين متواصلــة آملــة أن تســاهم توصياتهــا وتقييمهــا لمجريــات العمليــة الانتخابيــة فــي تحســين 

مسارها.

وتطلــب مــن المواطنيــن والمواطنــات الراغبيــن بالتبليــغ عــن اي مخالفــة الاتصــال بارقــام الجمعيــة 01333713 أو 
.info@lade.org.lb 01333714 أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني للجمعية

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
بيروت، في 2 تشرين الأول، 2019
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